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  :المستشار محمد الرزمــة  

  : أ حمد بولون المستشار 

        :تحت إشراف مقرر اللجنة 

 محجوبة امطغـري - ة الزيانــــيـــــكريم - (رئيس مصلحة اللجنة)خالد طاهري 

  51 0202 يوليوز. 

  51  0202يوليوز. 

  : 5 

 :  3 دقيقة 01ساعة واحدة و  ساعات 

 : 

5 2021 

 

 

0 2052. 

 

3 20021.22 
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  رم ،رم ،ــــالسيد الرئيس المحتالسيد الرئيس المحت

  السيدات والسادة الوزراء المحتـرمون ،السيدات والسادة الوزراء المحتـرمون ،

  السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،

 

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسكم الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة 

شاريع القوانين محول  المغاربة المقيمين في الخارجالخارجية والدفاع الوطني 

 :التالية 

1 02.50 

5 10.50 

3 52.502.22

بتاريخ  المنعقد خلال اجتماعها قوانين المشاريع هدرست اللجنة هذ

عمر مورو الخليفة الأول السيد المستشار برئاسة  ا9595 يوليوز  01 الخميس

وحضور السيد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس  ،لرئيس اللجنة

 .الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني
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 من خلالها تطرق  مستفيضةضا و عر  في مستهل هذا الاجتماع قدم السيد الوزير

 .شاريع قوانين هذه الملأبرز أهداف ومضامين 

           الأمن السيبراني أوضح المتعلق ب 50.95مشروع قانون رقم  فبخصوص

ه مواكبة للتقدم الكبير الذي عرفه التحول الرقمي، السيد الوزير المنتدب أن

تكنولوجيات المعلومات  على البنيات التحتية التكنولوجية وعلى والاعتماد المتزايد

من قبل الحكومات والمؤسسات والأفراد أصبح ضمان الاستخدام والاتصالات 

أكبر التحديات التي يواجهها العالم للوقاية من المخاطر من الآمن للفضاء الرقمي 

 .السيبرانية

ولهذا قام المغرب على غرار مجموعة من الدول بتبني التدابير الرامية إلى تعزيز 

التشريعي والتنظيمي لمواكبة هذا التقدم التكنولوجي بغية تأمين نظم  الإطار 

الجرائم التحول الرقمي والحماية من مخاطر المعلومات وإنجاح عملية 

 .المعلوماتية وإساءة استخدام المعطيات الشخصية والحساسة
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وفي هذا الإطار أوضح أن إدارة الدفاع الوطني أحدثت لجنة استراتيجية تتكلف 

على  بتحديد توجهات الدولة في مجال أمن نظم المعلومات ومديرية عامة تسهر

تأمين نظم معلومات الإدارة والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية 

إنشاء مركز خاص باليقظة والرصد والتصدي للهجمات  هذا فضلا عنالحيوية، 

المعلوماتية يقوم بالإخطار وإعداد توصيات تقنية لمساعدة الهيئات المعنية في 

 .مواجهة الأخطار التي تحدق بسلامة نظمها

وضع قواعد قانونية بشأن  يرومشروع القانون الم أن هذا ومن جهة أخرى ذكر 

لة والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية نظم معلومات الدو وسائل حماية 

والتدابير الأمنية التي تهدف إلى تقوية القدرات الوطنية لأمن نظم المعلومات 

والمساهمة في تأمين عملية التحول الرقمي بالمغرب والتصدي لكل هجمات 

يضمن الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، و وحوادث الأمن السيبراني مما يعزز 

 .لبلادنا نشطة الاقتصادية والاجتماعية  استمرارية  الأ
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بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن  المتعلق 05.95وبخصوص مشروع القانون رقم 

يأتي  أوضح السيد الوزير المنتدب أن هذا المشروع قانون والأسلحة والذخيرة، 

ورئيس أركان الحرب للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى  تنفيذا

ي تفضل بإعطاء موافقته السامية على ذال للقوات المسلحة الملكيةالعامة 

طوير الأنشطة الصناعية خطوطه العريضة وأهدافه الرئيسية والمتمثلة في ت

د الفراغ التشريعي في هذا المتعلقة بالتجهيزات العسكرية والدفاعية، كما أنه يس

من شأنها فسح المجال أمام بناء أسس صناعة  عبر  بسط أرضية قانونية المجال

عسكرية على المستوى الوطني، لا يقتصر هدفها فقط على تلبية الاحتياجات 

على غرار كثير من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية لبلادنا من الدفاعية بل 

الدول الناشئة التي جعلت من صناعة الدفاع أهم أولوياتها وسعت إلى خلق 

الهند ، باكستان، : ومنها على سبيل المثال   وحدات لصناعة الدفاع على أراضيها

 .المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ومصرتركيا، البرازيل ، 
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شروع القانون يتوىى الاهتمام بالصناعة العسكرية كتكملة هذا الموعليه فإن 

سيمكن في تنويع الاقتصاد الوطني للصناعات القطاعية الوطنية الأخرى مما 

ودفع عجلة التنمية من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم الاستثمار 

وخلق فرص الشغل وتعزيز الصادرات وكذا اكتساب المعرفة والتكنولوجيا ، كما 

سيساهم هذا القطاع في تلبية الحاجيات الوطنية والتقليص التدريجي من 

 .وتعزيز استقلالية وسيادة  بلادنا تدريجيا في هذا المجالالتبعية للاستيراد  

يكرس مبدأ منع جميع الأنشطة المتعلقة  هأوضح السيد الوزير أنومن جهة أخرى 

بمجال العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة ، مع استثناء أجهزة الدفاع والأمن 

إمكانية منح  من هذا المنع على غرار ما هو معمول به حاليا، كما ينص على

تراخيص لإنشاء وحدات صناعية بهدف تشجيع صناعة وطنية للدفاع، كما 

ينظم ، إضافة إلى التصنيع كل ما يتعلق بالاتجار وعمليات الاستيراد والتصدير 
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والنقل التي يقوم بها المصنعون والمرتبطة بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع 

 .والأمن والأسلحة والذخيرة

المتعلق بجيش الرديف في  92.95فيما يتعلق بمشروع القانون رقم أما 

الدور الهام لجيش  المنتدب فقد أبرز السيد الوزير القوات المسلحة الملكية 

الرديف كأحد مكونات القوات المسلحة الملكية ، والذي يتولى عند 

كية استدعائه، في حالة تجنيد عام أو جزئي، دعم وتعزيز القوات المسلحة المل

والمساهمة مع الجيش العامل في الدفاع عن الوطن، بالإضافة إلى تقديم 

الدعم للقوات المسلحة الملكية في مهامها للوقاية والتخفيف من آثار حالات 

الكوارث الطبيعية، وذلك بالمشاركة في جميع الأنشطة التي يلزم تقديمها في 

 .هذه الحالات

وع قانون تم إعداده بغية تعزيز كما أوضح السيد الوزير أن هذا المشر 

مساهمة جيش الرديف في مختلف المهام النبيلة لقواتنا المسلحة الملكية وما 

دائم وتضحية لدعم ومساندة أفرادها في أعمالها يتطلبه ذلك من استعداد 

الجليلة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله 

 . أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وأيده القائد الأعلى  ورئيس
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 :صادقت اللجنة على   وفي الختام

  .يتعلق بالأمن السيبراني 50.95مشروع قانون رقم  .0

 .بالإجماع

يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة  05.95مشروع قانون رقم  .9

 . والذخيرة

 .بالإجماع 

 

المتعلق بجيش الرديف في  0.22القانون رقم بتتميم  92.95مشروع قانون رقم   .3

 .القوات المسلحة الملكية

 .بالإجماع 
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بالنجاح الذي لقيته الزيارة  خلال المناقشة أشاد السيدات والسادة المستشارون

حسن التنظيم انطلاقا من لأقاليم الجنوبية للمملكة، لالاستطلاعية لحزام الأمني 

والبرنامج المسطر كما شكروا السيد الوزير والسادة أطر الوزارة وكافة  والتأطير 

، مستحضرين الموافقة لكية المرابطة بالمنطقة الجنوبيةالقوات المسلحة الم دار فأ

المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القائد 

 .الأعلى للقوات المسلحة الملكية

وا على قيمة ومكانة القوات المسلحة الملكية والأدوار الجليلة أجمعومن جهة أخرى 

بمختلف تشكيلاتها للحفاظ على أمن وسلامة البلاد ، بفضل حكمة التي تقوم بها 

وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تجلى ذلك أساسا 

على المستوى  خلال تدبير جائحة كورونا وما واكبها من إجراءات استباقية

 .الاقتصادي والاجتماعي والصحي

وبخصوص مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة ثمن جل المتدخلين أهميتها في 

ة الأمنية، الاقتصادية والدفاعية، كما دعم وتقوية قطاع الدفاع الوطني من الناحي
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ة ثمنوا دورها من الناحية الاستراتيجية في سياق التطورات الجهوية القاري

 .والدولية

السادة ، أكد السيدات و  يتعلق بالأمن السيبراني 20.50قم ر قانون المشروع حول 

يعزز المستشارون على أهمية وقيمة هذا المشروع قانون وراهنيته، كإطار جديد 

حماية المصالح الحيوية للبلاد من شأنه  المنظومة التشريعية الوطنية، والذي من

مواكبة التطورات  وكذاالتهديدات التي تتربص بالأمن المعلوماتي والمنظومة الرقمية 

التحولات : والتحولات العلمية المتسارعة، على سبيل المثال الحديثة التكنولوجية

الجيل   BIG DATA، الكوسمولوجية ، الفيزياء النووية، الثورة البيولوجية العالمية

 .الخامس من الهواتف، عبر تملك الوسائل والأدوات الحمائية والتنظيمية

هذا القانون في ظل  طبيعة تنزيلومن جهة أخرى استفسر أحد المتدخلين حول 

التكنولوجيا الرقمية على المستوى الوطني ولا سيما في بعض الإدارات تأخر تعميم 

وفي هذا الإطار تمت  ،ت الخاصةالعمومية والجماعات الترابية وبعض المقاولا 

الدعوة إلى ضرورة التحسيس بأهمية الأمن السيبراني مع تأهيل البنيات الرقمية 
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والانفتاح على الكفاءات الوطنية والجامعات ودعم البحث التكنولوجي، وفي 

السياق ذاته تم اقتراح إعداد برنامج للتكوين لفائدة البرلمان المغربي في مجال الأمن 

 .يبرانيالس

        كما استفسر أحد السادة المستشارين عن الهيئة الموكول لها تعيين مسؤول 

السهر على تطبيق سياسة أمن نظم  الذي يتولىعن أمن نظم المعلومات 

، وطبيعة الاستقلالية التي يتمتع بها باعتباره مخاطبا للسلطة الوطنية المعلومات

  (.1المادة )للأمن السيبراني 

يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن  20.05مشروع قانون رقم وبخصوص 

، أجمع جل المتدخلين على قيمة وأهمية هذا المشروع قانون  والأسلحة والذخيرة

عبر بسط أرضية قانونية  د الفراغ التشريعي في هذا المجالس الذي من شأنه

  ستمكن من فسح المجال أمام بناء أسس صناعة عسكرية على المستوى الوطني، 

لا يقتصر هدفها فقط على تلبية الاحتياجات الدفاعية بل من شأنها المساهمة في 

 . التنمية الاقتصادية لبلادنا
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من خلال منح  وفي السياق ذاته أشادوا بالإمكانيات التي يتيحها هذا المشروع قانون 

تراخيص لإنشاء وحدات صناعية بهدف تشجيع صناعة وطنية للدفاع، وتنظيم 

التصنيع وكل ما يتعلق بالاتجار وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل التي يقوم بها 

المصنعون والمرتبطة بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والأمن والأسلحة 

 .والذخيرة

دخلين التاريخ العسكري المغربي ، ومشاركة القوات المسلحة كما استحضر أحد المت

ة في العديد من الحروب ، وفي هذا الإطار دعا إلى ضرورة تسريع برامج يالملك

من خلال دعم البحث العلمي و الاهتمام بتأهيل الموارد التصنيع العسكري 

مستدلا البشرية والعمل على استقطاب الطاقات والكفاءات المغربية المهاجرة 

والاهتمام  بالتطور العسكري الذي شهدته كل من تركيا وإيران في هذا المجال،

 . بمجالات تعاون نقل التكنولوجيا والحفاظ على براءات الاختراعأيضا 
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ومن جهة أخرى استفسر أحد السادة المستشارين حول مواصفات المشروع 

، ومدى إمكانية لهم الصناعي وطبيعة المقاولات ونوعية المستثمرين المرخص 

 .القطاعهذا وتحصين حماية 

وعلاقة بالموضوع تمت الدعوة إلى ضرورة تجاوز مفهوم الصناعات التركيبية 

، والبحث عن مصادر التمويل التي من شأنها المعمول بها إلى صناعات حقيقية

 .تطوير هذا المجال

السياق ذاته تساءل أحد المتدخلين حول عدم الاهتمام بقطاع صناعة السفن  وفي

 .والصناعات البحرية باعتباره مدخلا مستقبليا لتطوير صناعة السفن الحربية

المتعلق بجيش  0.22بتتميم القانون رقم  92.95وفيما يتعلق بمشروع قانون رقم 

أجمع جل المتدخلين على الدور القيم والفعال  ،الرديف في القوات المسلحة الملكية

الذي يقوم به جيش الرديف باعتباره احتياطي يعزز دور القوات المسلحة الملكية 

في الدفاع عن الوطن، بالإضافة إلى تقديم الدعم للوقاية والتخفيف من آثار 
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المسلحة حالات الكوارث الطبيعية، وفي هذا الإطار أشادوا بالأدوار الجليلة للقوات 

الملكية بجل مكوناتها خلال تدبير جائحة كورونا من اخلال استتباب الأمن ودعم 

 .ستشفائيالجانب الطبي والإ 

المتدخلين بضرورة إضافة الأطباء الداخليين إلى قائمة ومن جهة أخرى طالب أحد 

الفئات المستهدفة من التكوين الخاص بجيش الرديف، وكذا الانفتاح على طلبة 

 .س العلياالمدار 
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